
 

       6112،الجزائر1جامعة الإخوة منتوري  قسنطينة 

 

 265-251ص.ص. ب ، المجلد6104ديسمبر-64عدد     
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 ملخص:
يدرس هذا المقال، الإجراءات العملية، المتعلقة      

د الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز ، بإعدا

و فيه يتم تحليل الجانب التطبيقي لممارسة ، هده 

 11/ 16الارتفاقات ، و ذلك في ظل القانون رقم 

المتعلق بالكهرباء و توزيع  5/11/6116المؤرخ في 

 الغاز بواسطة القنوات.

إن هدا المقال، يهدف إلى تحديد مدى فعالية التشريع 

جزائري في تنظيمه لموضوع الارتفاقات الإدارية في ال

مجال الكهرباء و الغاز، و الغرض من ذلك هو محاولة 

استخراج و التوصل إلى تعديلات ،يجب إدخالها على 

،وذلك في مجال ضبط 16/11النص القانوني رقم 

عملية تقييد الملكية بالتزامات و تكاليف الارتفاقات ، 

 ت المتعلقة بحماية الملكية .وأيضا فيما يخص الضمانا

                             

 
Abstract : 
 This article has tested the procedures for 

the development of public easements in 

the field of electricity and gas.                    

That attempts to analyze, the porch next to 

the use of these easements under Law No. 

02/01 of 05/02/2002 = relative has 

electricity and gas distribution by pipeline. 

-L'Item has been difficult to determine 

which managed the Algerian legislation 

on administrative easement. 

-The Purpose of the study; highlights the 

necessary changes that must undergo the 

text n = 02/01 in the field of the restriction 

of ownership and legal guarantees to 

landowners subject to public easements. 
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 مقدمّة:

ري المشررررررررع الدسرررررررتو تنااااااااول

الجزائري ، حرق الملكيرة فري المرادة 

، كما تناولها  1494من دستور  94

مرررررررن التعرررررررديل  56فررررررري المرررررررادة 

، فررررنص  1442الدسررررتوري لسررررنة 

كقاعررررردة أساسرررررية علرررررى ضرررررمانة 

دسرررتورية لحمايرررة حرررق الملكيرررة  و 

اعتبر هده الأخيررة مقدسرة لا يمكرن 

المسرررراس بهررررا إلا اسررررت ناء ، وهررررذا 

ة ذلرك، عندما تستدعي المنفعة العام

 من القانون  279وقد نصت المادة 



 

 النظام القانوني لارتفاقات الكهرباء و الغاز.

 (10/ 16امة في مجال الكهرباء و الغاز في ظل القانون رقم)دراسة حول إجراءات إعداد الارتفاقات الع

 

656 

 

المدني الجزائري  على أن الملكية هري حرق التمترع و التصررف فري الأبرياء بشررت ألا تسرتعمل اسرتعمالا 

: يجب علرى المالرك أن يراعري فري اسرتعمال حقره ، مرا  241حرمه القوانين أو الأنظمة و أضافت المادة ت

تقضي به التشريعات الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصرلحة الخاصرة ،هرذا يعنري أن 

ي هرذا الشر،ن، إذ حق الملكية ليس مطلقا ، بحيث يمكن تقييده ووضع حدود له بموجب تشريعات تصدر فر

يعتبر القانون المدني أهم تشريع يسمح بتقييد الملكية و عادة ما يتم ذلك عن تريق ممارسة ما يسمى بحق 

على أنه "حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخرر لشرخص رخرر  967الارتفاق و الذي عرفته المادة 

تفراق الإداري الرذي يخضرع للقرانون العرا   " وهذا الحق يخص القانون الخاص ويوجد إلى جانبه حرق الار

ويعرف على أنه حق مقرر للمنفعة العامة و م اله ارتفاقات الكهرباء و الغاز التي تنحصر دراستنا حولها  

و بالضبط حول الجانب التطبيقي المتعلق برإجراءات إعرداد الارتفاقرات فري مجرال الكهربراء و الغراز، مرع 

المتعلقة بالكهرباء  15/16/6116المؤرخ في  16/11تخضع للقانون رقم  الإبارة إلى أن هذه الارتفاقات

و توزيع الغاز بواسطة القنوات، و الذي تناولها في الباب الرابع عشر تحت عنوان الارتفاقات و الحقروق 

 الملحقة .

وتظهر  أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يهم السلطة العامة التري تسرتخدمه كر،داة لتنظريم   

ملكية من أجل المنفعة  العامة من جهة ، كما ي ير اهتمرا  الأفرراد و أصرحاب الملكيرة وذلرك لكونره يروفر ال

 الحماية و الضمانات القانونية للملكية من جهة أخرى .

إن موضوع الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز ، أصبح مرن متطلبرات و ضررورات  

ذلك لا يحظى بدراسات كافية حوله خاصرة فري ظرل التوسرع الهائرل فري الحياة الإدارية المعاصرة  ورغم 

استعمال هذه الوسريلة مرن قبرل أبرخاص القرانون العرا  و أيضرا لصرالح أبرخاص القرانون الخراص، بحيرث 

أصبح  ينافس مؤسسة نزع الملكية ، كطريقة است نائية للمساس بالملكية وذلك لاعتبارات المصلحة العامة 

هتما  بهذا الموضوع ربما يعود سبب ذلرك لعرد  وجرود نظرا  قرانوني واضرح و متكامرل ؛ و يلاحظ قلة الا

للارتفاقات الإدارية، بحيث يلاحظ غياب قانون عا  موحد للارتفاقات العامرة، و هرذا علرى عكرس  قرانون 

تطرور نزع الملكية للمنفعة العامة  الذي يشكل نظا  قانوني مستقل بداته، مما جعل البحرو  و الدراسرات ت

 و تزداد بش،نه .

أما فيما يخص دوافع و مبررات اختيار و القيا  بدراسة حول هذا الموضوع، فيرجع بالأسراس  

إلى عد  وضوح النظا  القانوني للارتفاقات العامة فري مجرال الكهربراء و الغراز، إذ أن المشررع خصرص 

الغرراز بواسررطة القنرروات إلررى   المتعلررق بالكهربرراء وتوزيررع 16/11البرراب الرابررع عشررر مررن القررانون رقررم 

الارتفاقات و ملحقاتها في مجال الكهرباء و الغاز، ووضع أحكا  عامة غير دقيقرة و غيرر مفصرلة و غيرر 

مضبوتة  ولا تشكل نظا  قانوني مستقل بذاتره، برل أن المشررع أحرال فري ك يرر مرن الأحيران الإجرراءات 

نون نزع الملكية للمنفعة العامة رغم الاختلاف الشاسرع التطبيقية للارتفاقات العامة إلى قانون أخر وهو قا

بينهما، وذلك لكون الارتفاقات لا تهدف إلرى إزالرة الملكيرة برل تكتفري بتقيردها، علرى العكرس مرن ذلرك فرإن 

إجراء نرزع الملكيرة يرؤدي إلرى إنهراء و نقرل ترا  للملكيرة، لرذلك كران مرن الضرروري الالتفرات إلرى النظرا  

العامرررة، خاصرررة فررري مجرررال الكهربررراء و الغررراز و ذلرررك لمحاولرررة توضررريح وضررربط  القرررانوني للارتفاقرررات

الإجراءات الإداريرة   التحقيرق المسربق و التررخيص بالارتفاقرات ( لإعرداد و تنفيرذ ارتفاقرات الكهربراء و 

 الغاز .

إن هذا الموضوع يطررح إبركالات، حرول مردى تروفر ووجرود نظرا  قرانوني عملري لإجرراءات  

لارتفاقرات العامرة فرري مجرال الكهربراء والغراز ؛ وبعبررارة أخررى، مرا هري الإجررراءات أو ومراحرل إعرداد ا

المراحررل الترري تتبعهررا السررلطات العموميررة لتنفيررذ الملكيررة ب،عبرراء وتكرراليف الارتفاقررات العامررة  فرري ميرردان 

الملكيرة  الكهرباء والغاز؟ وما مدى فعالية هذه الإجراءات وقدرتها على توفير ضمانات قانونية لأصحاب

 عند المساس ب،ملاكهم، بواسطة هذه الارتفاقات؟
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مما سبق تتضح معالم هذا البحث الذي يتناول إجراء إعداد الارتفاقات العامرة فري ظرل القرانون  

بحيث جاءت في بكل أحكا  عامة غير مفصلة و غير واضحة  و في ك ير من الأحيان، يرتم  16/11رقم 

ة المعمول بها في قانون نزع الملكية، رغم الاخرتلاف بينهمرا، هرذا يجعلنرا الإحالة إلى الإجراءات التطبيقي

نتساءل عن مدى وجود نظا  قانوني مستقل و متكامرل خراص بإعرداد ارتفاقرات الكهربراء و الغراز و مردى 

 نجاعته ؟

إن الإجابررة علررى هررذه التسررا لات، تررتم بتحليررل الررنص القررانوني المررنظم للارتفاقررات فرري مجررال  

والغراز وذلرك فري جرزأين ، الأول يتعلرق بالاستقصراء العمرومي للارتفاقرات فري مجرال الكهربراء  الكهرباء

 والغاز و ال اني إيجاد ترق إلى قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة للكهرباء والغاز.

 

 المحور الأول : إجراءات تقدير المنفعة العمومية لارتفاقات الكهرباء و الغاز :

ارتفاقات تمرير الأعمدة الكهربائيرة فري أراضري الخرواص ، لريس معنراه   حرمران إن ممارسة  

، غيرر أن الحصرول   1صاحب الملكية من التعويض عن الضرر الذي قد يصيبه من جرراء ذلرك الارتفراق

علررى التعررويض ،لا يررتم قبررل إتبرراع الإدارة لإجررراءات الترررخيص بالارتفاقررات ، بحيررث تلررز  بالخضرروع 

ر المنفعرة العموميرة ،  رم إصردار قررار التررخيص بممارسرة ارتفاقرات الكهربراء و الغراز ،  لإجراءات تقدي

هذه الأخيررة يلاحرظ بشر،نها وجرود عردد معتبرر مرن الارتفاقرات ، تنشر، فري إترار تسرهيل خردمات المرفرق 

لمتعلرق ا 11/  16ولاسريما فري ميردان الطاقرة الكهربائيرة و الغازيرة   وقرد تنراول القرانون رقرم  2العمرومي 

إجراءات تقدير المنفعة العمومية للارتفاقات العامة في مجرال  3بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات 

الكهرباء و الغاز ، بحيث نص على ضرورة إجراء تحقيق عمومي مسبق لغرض إ بات المنفعة العمومية 

 العامة للكهرباء و الغاز . للمشروع المراد إنجازه ،  م يتخذ قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات

 التحقيق المسبق لارتفاقات الكهرباء و الغاز : -1
لا يمكررن الاسررتفادة و الحصررول علررى ترررخيص بممارسررة ارتفاقررات عامررة فرري مجررال   

الكهربررراء و الغررراز ، قبرررل إجرررراء استقصررراء عمرررومي يهررردف إلرررى إعرررلا  المرررواتنين و الأخرررذ بررر رائهم و 

أصررحاب الملكيررة فرري هررذا الإجررراء وذلررك لترروفير ضررمانات قانونيررة  ملاحظرراتهم  وكررذلك تمكررين و إبرررا 

 لحماية أملاكهم .

 أ /تكوين الملف الإداري للتحقيق المسبق لارتفاقات الكهرباء و الغاز :

المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة الأنابيب في  11/  16ابترت القانون رقم   

لاستفادة بالتراضي  من ارتفاقات الكهرباء و الغراز ، وذلرك قبرل منه ضرورة إ بات  محاولة ا 152المادة 

 تقديم الملف لغرض اتخاذ قرار الاستقصاء العمومي المسبق.

 ب /محاولة إجراء اتفاق ودي مسبق :

على وجروب عقرد اتفراق بالتراضري  4من المرسو  التنفيذي السابق  64نصت المادة   

الارتفاقات أو بغل الأراضي  لأملا  عقارية يملكها أبرخاص  بين المعنيين و المؤسسة ، وذلك لممارسة

 خواص أو مخصصة لمؤسسات عمومية اقتصادية أو تعاونيات أو لمست مرات فلاحيه . 

المتعلررق بالكهربرراء و توزيررع الغرراز بواسررطة  11/ 16مررن القررانون رقررم  152كمررا وأن المررادة  

المالكين أو أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهرم الأنابيب ، تطرقت إلى حالة الاتفاق بالتراضي بين 

و ذوي الحقوق الأخررين و المتعامرل و ذلرك لغررض اسرتفادة المتعراملون فري مجرال الكهربراء والغراز مرن 

 حيازة مؤقتة للأراضي.

 . / الاتفاقات الودية كإجراء إلزامي مسبق لقرار التحقيق العمومي لارتفاقات الكهرباء و الغاز:0ب.

عديررد مررن التشررريعات المتعلقررة بالارتفاقررات الإداريررة ، تررم الررنص علررى برررت فرري ال  

اللجوء إلى محاولة إبرا  اتفاق ودي قبل إصدار قرار الترخيص بممارسرة الارتفاقرات العامرة ، و يترترب 

مرن فررض   5على عد  احترا  هذا الإجراء ، إمكانية إلغاء إجراءات إعداد الارتفاقات الإداريرة والغررض

الشرت  هو توفير حماية قانونية كافية للمالك للدخول فري مفاوضرات مرع الإدارة مرن أجرل التررخيص هذا 
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لها بممارسة الارتفاقات على أملاكه ، وذلك بشكل ودي و قد تناولها القانون المتعلق بالكهرباء  و توزيرع 

ضري التابعرة للجماعرات بحيرث و فري مجرال الحيرازة المؤقترة للأرا 152الغاز بواسطة القنوات في المرادة 

الإقليميرة و الأراضري التابعرة للدولررة أو الخرواص ،وذلرك بغررض إنجرراز دراسرات أو إقامرة أبرغال تتعلررق 

بمنشات نقل الكهربراء و الغراز ، فالمشررع سرمح للمرالكين و أصرحاب الحقروق ، العينيرة و المتعراملين فري 

اضري ،وهرذا لتمكرين الإدارة مرن الاسرتفادة مرن مجال الكهرباء و توزيع الغراز براللجوء لإبررا  اتفراق بالتر

 ممارسة حقوق الارتفاق دون الحاجة لإصدار قرارات إدارية ترخص بذلك.

 / إجراءات إعداد الاتفاقات الودية :   6ب.

منره  152نرص فري المرادة  11/  16رغم أن القانون المتعلق بالكهرباء و الغاز رقم   

اتفراق ودي برين أصرحاب الملكيرة و المتعراملين، فري مجرال الكهربراء و ،على إمكانية القيا  بمحاولة إبررا  

الغاز  و رغم أنه أحال إلى التشريع المعمول به في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية  وذلك فري المرادة 

، فإنه لم يحدد الشكل الرذي يجرب أن تتخرذه الاتفاقرات الوديرة المنتجرة للارتفاقرات الإداريرة  ، كمرا لرم 154

يتطرق للإجراءات الواجب إتباعها، لإعداد هذا النوع من الارتفاقات وهذا رغم أهمية هذه الطريقرة التري 

تمكن من ممارسة الارتفاقات بشكل سريع و بالتراضي بين الأتراف و بالتالي فرإن الرنص علرى تحديرد و 

ء و الغاز، أصربح ضرروريا بدقة مراحل و إجراءات و بكل الاتفاقات الودية ، المنتجة لارتفاقات الكهربا

وذلك لكون هرذا الإجرراء يرترب حقروق تعنري أفرراد محرددين برذواتهم  وهرم أصرحاب الملكيرة أو أصرحاب 

الحقوق العينية وغيرهم من أصحاب الحقوق ،كما أن فرض و توضيح بكل و إجراءات إعداد هذا النوع 

 خاضعين لها .من الاتفاقات من ب،نه ت،مين الترخيص بممارسة الارتفاقات أو ال

 ../ الطبيعة القانونية للاتفاقات الودية المنتجة لارتفاقات الكهرباء و الغاز:  3ب

إن إبرا  اتفاقات ودية في مجال الكهرباء و الغراز، يرترب حقروق الارتفاقرات العامرة   

المتعلقرة يستفيد منها المتعامل في مجال الكهرباء و توزيع الغاز، بحيث تخوله حقوق في مجرال الارتكراز 

بإقامة أعمدة للمواصلات الهوائية، و قنوات الغاز و أيضا تمرير خطوت علوية للكهرباء فروق الأمرلا  ، 

كما تسمح له بقطع الأبرجار و الأغصران التري قرد تتسربب فري انقطراع الكهربراء ،كرذلك تمكنره مرن تمريرر 

وديرة و غيرهرا مرن الحرواجز ، خطوت الكهرباء و الغاز فوق الأملا  المجاورة و بجانب الطرقات ،و الأ

كما أنها تسمح له بالدخول إلى الأملا  للقيا  بالدراسات و الرسرو  و        الوربرات و المنشر ت لمتابعرة 

الأبغال أو ضمان حراسة و صريانة   و إصرلاح المنشرات ،غيرر أن هرذه الاتفاقرات الوديرة  و فيمرا يتعلرق 

بالكهربرراء و الغرراز، لررم يتطرررق لهررا و تررر  الغمرروض بشرر،ن  بطبيعتهررا القانونيررة ، فررإن التشررريع المتعلررق

اعتبارهررا اتفاقررات إداريررة تخضررع لأحكررا  القررانون العررا   أ  مجرررد عقررود تو يقيررة تبررر  أمررا  المو ررق تبقررا 

 لأحكا  القانون الخاص.

هرري جررزء مررن مجررال  برر،ن الاتفاقررات الوديررة  6وفرري هررذا الإتررار يرررى أحررد الكترراب  

، لا يمس بوحردة وتبيعرة الارتفاقرات وهرذا  يقصرد بره أن  و أن وجود هذه الاتفاقات   الارتفاقات الإدارية

الارتفاقات الناجمة عن الاتفاقية الودية ، تعود فري أصرل نشر،تها إلرى قروانين عامرة تكرون مصردرا لهرا   و 

 بالتالي لا يمكن إبعادها عن الارتفاقات الإدارية .

ري مررن التكييررف القررانون للاتفاقررات الوديررة و فيمررا يتعلررق بموقررف المشرررع الجزائرر   

،فيمكن القول ب،نه وفي ك ير من الأحيران يسركت عرن تحديرد تبيعتهرا القانونيرة، و فري أحيران أخررى يقرو  

بإحالتها إلى التشريع المعمول به و المتم ل فري قرانون نرزع الملكيرة للمنفعرة العموميرة ، و يظهرر الموقرف 

بحيث نجرد محترواه غيرر واضرح  وذلرك يظهرر  11/  16هرباء و الغاز رقم الأول في القانون المتعلق بالك

منه   التي تتكلم عن التزا  تعاقدي، يتم عن تريق الموافقة على الاسرتفادة مرن الحيرازة  و  152في المادة 

ذلك في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين أو أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهرم أو ذوي 

الآخرين  أو المصالح المعنية   و المتعامل و بالتالي فهذه المادة ،لرم تحردد بدقرة الطبيعرة القانونيرة الحقوق 

للاتفاق الودي المنتج لارتفاقات الكهرباء و الغراز ، بحيرث اكتفرت بوصرفها علرى أنهرا التزامرات تعاقديرة ، 
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تعلرررررق بموقرررررف أمرررررا فيمرررررا ي  دون تبيان مدى خضوعها للقانون الخاص أو القانون العا . 

المشرع المتعلق بالإحالة إلى التشريع المعمول به فري مجرال نرزع الملكيرة ، فيسرتنتج مرن مضرمون المرادة 

و التري نصرت علرى إحالرة إجرراء الاسرتفادة مرن الارتفاقرات ذات المنفعرة  11/  16من القرانون رقرم  154

و الرذي يتضرمن إجرراء  11/ 41كيرة العامة إلى التشريع المعمول به  وتعني برذلك أحكرا  قرانون نرزع المل

إلزامي يتم ل في اكتساب الأملا  عن تريق التراضي ، بحيث لا يمكن تلب فتح تحقيق عمرومي مسربق 

، إلا إذا أ بتت الإدارة  قيامها بمحاولة اكتساب الأملا  بالتراضري  وفري بر،ن تكيرف الاتفراق بالتراضري، 

قانون العا  ويختص القضراء الإداري بالفصرل فيهرا ، إذ نرص فإنها تعتبر بم ابة اتفاقات إدارية ، تخضع لل

: " يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قررار  16على ذلك قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية في المادة 

التصررريح بالمنفعررة العموميررة لرردي المحكمررة المختصررة ، حسررب الأبرركال المنصرروص عليهررا فرري قررانون 

: " يرفرع الطررف المطالرب الردعوى أمرا  الجهرة القضرائية  62صت المرادة الإجراءات المدنية" و أيضا ن

 المختصة في غضون بهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حد  اتفاق بالتراضي.

 

المتعلاااق  10/  16/ ماادخ وعاااوف الاتفاقاااات الوديااة لإجاااراء الياااهر العقااااري فااي ظااال القاااانون  6ب

 بالكهرباء و الغاز :
المنتجررة للارتفاقررات العامررة فرري مجررال الكهربرراء و الغرراز،  رغرم أن الاتفاقررات الوديررة  

لرم  11/  16تشكل وسيلة لإعلا  أصرحاب الملكيرة و الغيرر ، و تضرمن حقروق المرالكين فرإن القرانون رقرم 

يتطرق لها و لم ينص على إخضاعها لإجراءات الشهر العقاري ، بالرغم من أن هرذا الإجرراء يمكرن مرن 

باهه ، باعتباره تقنية هدفها إعلا  الغير و أيضا إنشراء اعترراض علرى الحقروق إعلا  الجمهور أو جلب انت

 المتعلقة بكل عقار مما يسمح بحماية حقوق المعنيين بدون إهمال مصالح الغير.

 ج/ الملف الإداري المطلوب لفتح تحقيق عمومي مسبق حول ارتفاقات الكهرباء و الغاز : 

هربررراء و الغررراز علرررى تررررخيص بممارسرررة قبرررل حصرررول المتعاقررردين فررري مجرررال الك  

وهري تتعلررق   11/  16الارتفاقرات العامرة، لابرد مرن إتبرراع إجرراءات نرص عليهرا قررانون الكهربراء والغراز 

أساسا بتكوين ملف إداري تقدمه الجهة المستفيدة من الارتفاقات،  ذلك لغرض فتح تحقيرق حرول ممارسرة 

ريع الجزائري فري مجرال الكهربراء و الغراز، أنره لرم يتضرمن ارتفاقات المنفعة العامة ؛ و يلاحظ على التش

منرره ، بررالنص علررى مررنح الاسررتفادة مررن  121أحكررا  صررريحة حررول هررذا الإجررراء و اكتفررى فرري المررادة 

، بقررار إداري يتخرذه الروالي  11/  16مرن القرانون  154الارتفاقات العامة المنصروص عليهرا فري المرادة 

مي، يتم خلاله إبعار أصحاب الملكيرة أو أصرحاب الحقروق الآخررين  و المختص إقليميا ،إ ر تحقيق عمو

لررم يخصررص أحكررا   11/  16اسررتدعائهم لررلإدلاء بملاحظرراتهم فرري أجررل بررهرين ،هررذا يعنرري أن القررانون 

واضررحة للملررف الإداري المطلرروب فرري ارتفاقررات الكهربرراء و الغرراز، ذلررك خلافررا لمررا جرراء برره قررانون نررزع 

، 11/  41الذي يحدد كيفية تطبيرق القرانون  192/  42مية  و المرسو  التنفيذي رقم الملكية للمنفعة العمو

بحيررث أن المشرررع التررز  الصررمت وتفررادى التطرررق للملررف الإداري لإعررداد قرررار التحقيررق المسرربق حررول 

ذا الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز، و بالتالي يطرح التسا ل حول مدى إجبارية و إلزامية هر

و أيضا حول مضمون الملف الإداري و الو رائق المتعلقرة بره، بحيرث يلاحرظ  16/11الإجراء في القانون 

لم يحدد مضمون الملف الإداري الذي يقدمه المتعامل فري مجرال الكهربراء و الغراز، و  16/11أن القانون 

الإتلاع عليره  و إبرداء هذا رغم أهمية الملف الإداري ،بحيث يمكن أصحاب الملكية و الجمهور ككل من 

الآراء و الملاحظات و الاقتراحات في سجل التحقيق، مما لا يوفر لهم الحماية القانونية لحقوقهم الخاصة  

 وذلك بغرض ت،مين أملاكهم .

و عليرره تتضررح أهميررة هررذا الإجررراء المتعلررق بتوضرريح و تفصرريل محترروى الو ررائق   

مسربق للتررخيص بممارسرة ارتفاقرات الكهربراء و الغراز  المكونة للملف الإداري، لفرتح استقصراء عمرومي

المتعلررق بالكهربرراء و الغرراز ،يجعررل هررذه الملفررات غيررر  16/11،غيررر أن عررد  وضرروح أحكررا  القررانون 

مضبوتة  بدقة ، فيما يشكل صعوبات سواء للإدارة التي تتولى تقديم الملرف أو تلرك التري تتخرذ و تصردر 



 

 النظام القانوني لارتفاقات الكهرباء و الغاز.

 (10/ 16امة في مجال الكهرباء و الغاز في ظل القانون رقم)دراسة حول إجراءات إعداد الارتفاقات الع
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وهررذا مررا  7قررات العامررة ،أو حتررى الجمهررور و خاصررة أصررحاب الملكيررة قررار فررتح التحقيررق المسرربق للارتفا

يجعل الإجراء المتعلق بإعداد و نشر الملرف الإداري للاستقصراء العمرومي، يرؤدي دور  رانوي ولا يمكرن 

أصحاب الملكية من ممارسة الحماية الفعلية لأملاكهم  و ذلك لكون محتويات الملرف الإداري للاستقصراء 

ن من الجانب العملي في متناول الجميع ، بل تبقى في يد الإدارة التري تشررف علرى إعرداد العمومي لا تكو

الارتفاقات الإدارية و الترخيص بها ، رغم أن الغرض الأصلي و الأساسي من ابترات هرذه الو رائق هرو 

مرن الدور الإعلامي لها  وذلك بجعلهرا تحرت تصررف الجمهرور و لريس بإبقائهرا عنرد الإدارة ممرا يصرعب 

 .8الإتلاع عليها أو مراقبتها من ترف القضاء الإداري

إن ما يمكن استنتاجه مرن خرلال التطررق لكرل مرن الاتفراق الرودي و الملرف الإداري   

المطلوب للترخيص بارتفاقات الكهرباء و الغاز ،أنها ترتم برنفس الطريقرة المتبعرة فري مجرال نرزع الملكيرة 

التنفيرذي السرابق المتعلرق برالإجراءات التطبيقيرة فري مجرال إنجراز  للمنفعة العمومية ،  بحيث أن المرسرو 

منره  علرى  16نص صرراحة فري المرادة   9منش ت الطاقة الكهربائية و الغازية و تغيير أماكنها أو المراقبة

أن تلج، المؤسسة حسب الحالة في كل منش،ة  يراد إنجازهرا ، إلرى الإجرراءات المرذكورة أدنراه  فري مجرال 

بالمنفعة العامرة و نرزع الملكيرة و الارتفاقرات أو برغل الأراضري و الحقروق الملحقرة إلرى أحكرا  التصريح 

المتعلررق  16/11المتعلررق بنررزع الملكيررة ؛ كمررا أن القررانون  1472مرراي  65المررؤرخ فرري  72/99الأمررر 

اءات بالكهربراء والغراز، أحرال إلررى التشرريع المعمرول بره  فرري مجرال نرزع الملكيرة  وذلررك فري مسر،لة إجررر

مرن  154الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و توزيع الغاز  بحيرث أجرازت المرادة 

للمتعامل فري مجرال الكهربراء و الغراز ، أن يسرتفيد مرن الارتفاقرات ذات المنفعرة العامرة و  16/11القانون 

يب و الغمرر و تمريرر القنروات و الارتكاز و الإرساء و التمرير العلوي و الغرز و قطع الأبجار و التشرذ

 الدخول و المرور وهذا تبقا للتشريع المعمول به وفقا للشروت المحددة في القانون .

غير أن ما يمكن قوله حول إجراء الإحالة إلى التشريع المتعلق بنزع الملكية للمنفعة   

لوب لإجرراء تحقيرق عمرومي العمومية، سواء في مس،لة الاتفاق الودي، أو في مجال الملف الإداري المط

مسبق،أنه غير موفق وذلك يرجع للاختلاف الواضح بين إجراءات الارتفاقات العامة   و إجرراءات نرزع 

الملكية ، بحيث أن التحقيقات العمومية في هذه الأخيرة  تتم على عدة مراحرل تتم رل فري التحقيرق المسربق 

الإدارية  بإجراء وحيد يشمل الاستقصاء العمرومي فقرط  والتحقيق التجزيئي بينما تكتفي قوانين الارتفاقات 

و  ذلررك بوضررع أحكررا  و إجرراءات واضررحة تررنظم عمليررة  وبالترالي يجررب تعررديل قرانون الكهربرراء و الغرراز

الاتفاق الودي و تحدد الطبيعة القانونية لهرذا الاتفراق و توضرع القضراء المخرتص بالفصرل فيره ،كمرا يجرب 

المتعلرق  16/11ارتفاقات الكهرباء و الغراز، وذلرك ضرمن أحكرا  القرانون ضبط الملف الإداري  الخاص ب

بالكهربرراء و توزيررع الغرراز وهررذا مررن برر،نه أن يررؤدي إلررى التخلرري عررن إجررراء الإحالررة لأحكررا  قررانون نررزع 

 الملكية للمنفعة العمومية .

 

 / قرار فتح التحقيق المسبق  للارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز :  6

تبقرا لرنفس الإجرراءات المعمرول بهرا فري قرانون نرزع لملكيرة للمنفعرة العموميرة رقرم   

، يتم اتخاذ قرار ولائري يتضرمن فرتح تحقيرق عمرومي، للتررخيص بممارسرة ارتفاقرات الكهربراء و 49/11

 01توزيع الغاز  ، بغرض   تلقي رراء الجماعات و الهيئات و الخواص المعنيين بمنفعرة العمليرة المبرمجرة

، بحيث أن الإدارة المختصة تصدر هرذا القررار الإداري المسربق  وذلرك لأجرل إ برات أن الأبرغال المرراد 

و في نفرس الوقرت مرن تبريرر عمليرة اللجروء لهرذا الإجرراء غيرر العرادي و  11إنجازها ، تشكل منفعة عامة

 ات الإدارية .الذي يعتبر من الاست ناءات لطرق اكتساب الأملا  أو إ قالها بقيود الارتفاق

 أ/ الإدارة المختصة بإصدار قرار التحقيق المسبق للارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز :

إن اختصاص إصردار قررار فرتح التحقيرق المسربق للارتفاقرات فري مجرال الكهربراء و توزيرع الغراز،        

المتعلرق بالكهربراء و الغراز التري  16/11مرن القرانون رقرم  12يعود إلى الوالي وهرذا تبقرا لأحكرا  المرادة 
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تمنح للوالي صلاحية إصدار قرار فتح تحقيق عمومي للترخيص بممارسة الارتفاقات ذات المنفعة العامة 

و قطع الأبجار و التشرذيب و الغمرر و تمريرر القنروات   و الارتكاز و الإنشاء و التمرير العلوي و الغرز

 ية وتمرير مواصلات كهربائية و قنوات الغاز .والدخول والمرور لإقامة أعمدة كهربائ

 ب/ الطبيعة القانونية لقرار الاستقصاء العمومي لارتفاقات الكهرباء و الغاز :
المتعلرق بالكهربراء و الغراز، برالنص علرى إمكانيرة الطعرن القضرائي فرري  16/11يكتفري القرانون رقرم        

غيرر أنره  12رتفاقات العامة في مجال الكهربراء والغرازالقرار الولائي المتضمن ترخيص بالاستفادة من الا

لا يتطرق إلى الإجراء الأولي المتعلق بقرار فتح تحقيرق مسربق ،وذلرك باعتبرار هرذا النروع مرن القررارات 

عبارة عن إجراءات تمهيدية ،هدفها إعرلا  الإدارة بر راء مختلرف الهيئرات و الأبرخاص ،حرول المشرروع 

معلومات الخاصة به  و من جهة أخرى يهدف قرار فتح التحقيق العمومي إلى المراد إنجازه و جمع كل ال

إعلا   الجمهور و أخذ الملاحظات و الاقتراحات حوله ،وبالتالي فهذه الإجراءات التمهيدية،كقاعردة غيرر 

قابلة للطعن فيها أما  القضاء، وذلك لكونها لا تمس بحقوق الأفراد ،غيرر أن ذلرك لا يمنرع مرن رفرع تعرن 

قضائي ضدها، وذلك إذا ما لوحظ عد  احترا  هذه الإجراءات، بحيث أن القضاء، أصربح بمررور الوقرت 

إن  13أك ررر صرررامة فرري مراقبررة الاحترررا  الرردقيق للإجررراءات المحررددة فرري مختلررف النصرروص القانونيررة

كهرباء و الغراز، الملاحظة التي ت ار حول الطبيعة القانونية لقرار التحقيق المسبق للترخيص بارتفاقات ال

لررم يحرردد تبيعترره القانونيررة وهررذا القررانون رغررم أهميترره النتررائج و الآ ررار القانونيررة  16/11أن القررانون رقررم 

الممكن أن تترتب عليه ، كما أنه يشكل ضمانة إجرائية .تمكرن الخاضرعين للارتفاقرات مرن الإترلاع علرى 

الحصرررول علرررى التعويضرررات المناسررربة مضررمون المشررراريع المتعلقرررة بهرررا، وذلرررك للررردفاع عرررن حقررروقهم و

لررذلك فررالاقتراح هرو وجرروب تفعيرل هررذا الإجراء،وذلرك بتحديررد تبيعترره  14للأضررار، الترري قرد تررنجم عنهرا 

القانونية و النص صراحة على أحكا  خاصة به مع توضيح تريقة ورجال الطعن فيه أما  القضراء ،وهرذا 

 . 16/11از رقم في مضمون أحكا  القانون المتعلق بالكهرباء و الغ

 /نير و إشهار قرار التحقيق المسبق لارتفاقات الكهرباء و الغاز :  3

يررتم فررتح استقصرراء عمررومي فرري مقرررات الإدارات العموميررة، ولا سرريما كررل مررن الولايررة و البلديررة و        

ن تقديم رراء الدائرة و الأماكن العمومية ، و الغرض من ذلك هو تمكين الأفراد المالكين، وكل الجمهور م

و ملاحظات حول المشروع المراد إنشاء الارتفاقرات حولره ،وفري هرذا الإترار لابرد مرن اسرتعمال وسرائل 

النشرر ، م ررل الجرائررد والملصررقات الحائطيرة، وذلررك للإعررلا  بقرررار التحقيرق المسرربق ،وقررد نررص التشررريع 

لررى ضرررورة إبررعار أصررحاب منرره  ع 121ولاسرريما فرري المررادة  16/11المتعلررق بالكهربرراء و الغرراز رقررم 

 الملكية و أصحاب الحقوق العينية ،أو المخصص لهم وحتى استدعائهم 

إن قيا  الإدارة بنشر و إبهار قرار التحقيق المسبق، يعتبر إجراء تمهيردي، قرد يكرون إلزامري خاصرة فري 

قررار و نشرره من قانون نرزع الملكيرة للمنفعرة العموميرة التري ترنص علرى إبرهار هرذا ال 2ظل أحكا  المادة

، فرلا توجرد أحكرا  إلزاميرة تجبرر الإدارة علرى تبليرغ قررار 16/11،غير أنه و بشر،ن قرانون الكهربراء رقرم 

التحقيررق المسرربق للمررالكين و أصررحاب الحقرروق ، وهررذا يجعررل الضررمانات الواجررب توفرهررا للخاضررعين 

ل أحكررا  القررانون المتعلررق للارتفاقررات غيررر فعالررة فرري مجررال الإعررلا ، و بالتررالي فررالاقتراح يكررون بتعرردي

بالكهرباء و الغراز، وذلرك بفررض التبليرغ الإلزامري علرى الإدارة و تر،تير هرذه العمليرة و توضريحها حترى 

 يتمكن الأفراد من الإتلاع على المشاريع و الدفاع عن حقوقهم .

 د/ القيمة القانونية لنتائج التحقيق العمومي للترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز :  

تشكل لجنة إدارية تتولى عملية التحقيق العمومي ،وذلك باستقبال رراء و ملاحظات الجمهرور و أصرحاب 

الملكية و هذا توال المدة المحددة لإجراء التحقيق و بعد  الانتهاء من العمليرة  تقرد  تقريرهرا النهرائي إلرى 

 لقيمة القانونية لهذه العملية .الإدارة  التي أنش،تها، و هنا تطرح تسا لات حول رجال التحقيق  و ا

 ه/ تعيين المحافظ المحقق وآجال تقديم نتائج التحقيق :
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تحدد قوانين الارتفاقات العامة ،الجهرة المختصرة بتعيرين المحرافظ المحقرق ،وكرذلك الآجرال اللازمرة        

لعمومي، ونتناول ذلك لإجراء الاستقصاء العمومي، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بإرسال نتائج التحقيق ا

 . 41/11في القانون المتعلق بالكهرباء و الغاز بالإضافة إلى أحكا  قانون نزع الملكية رقم 

 و/ الإدارة المختصة بتعيين المحافظ المحقق :

، الجهة التي تتولى تعيين لجنة التحقيق المكلفة 16/11لم يوضح قانون الكهرباء و توزيع الغاز رقم        

ستقصاء عمومي، لغرض التررخيص بممارسرة الارتفاقرات العامرة فري مجرال الكهربراء ،غيرر أن بإجراء ا

هررذا الررنص أحررال إلررى ألأحكررا  المعمررول بهررا فرري مجررال نررزع الملكيررة للمنفعررة العامررة، و الترري تخررول 

 صلاحية،تعيين لجنة التحقيق إلى الولاية ، هذه الأخيرة ،تقرو  باختيرار  لا رة أعضراء مرن برين الأبرخاص

الموجررودين فرري قائمررة وتنيررة يررتم لإعرردادها كلسررنة مررن قبررل وزارة الداخليررة و الجماعررات المحليررة وذلررك 

 بموجب قرار وزاري .

إن الغرض من إعداد قائمة وتنية للمحافظين المحققين، هو تدعيم الدور الحيرادي لأعضراء اللجنرة،        

ي وضعية الحيراد ولا ترربطهم أيرة علاقرة أو خاصة و أن القانون يشترت صراحة في أن يكون المحققين ف

مصلحة مع المنزوعة الملكية . غير أن هذه الإجرراءات المتعلقرة بتعيرين أعضراء لجنرة التحقيرق و تريقرة 

 تنظيمها و سير عملها ت ير بعض الملاحظات هي كما يلي :

يرة ، سروى الاسرم و الأداة إن اختيار أعضاء اللجنة من القائمة الوتنية لريس لهرا مرن الصرفة الوتن -       

وهي القرار الروزاري و بالترالي فرإن تكروين و تشركيل أعضراء اللجنرة، يرتم علرى 15القانونية التي تنشر بها 

أساس جغرافي محدد في نطاق ولائي . بحيث أن كل ولاية تقد  أعضراء يم لونهرا فري القائمرة الوتنيرة  رم 

،وهذا يعني أن القائمة الوتنيرة ك،نهرا غيرر موجرودة أصرلا  باختيارهم في التحقيقات العمومية  تقو  الولاية

 .ولاية جزائرية 99فهي مجموع قوائم تعدها 

إن اختيررار المحررافظ المحقررق وأعضررائه، يخررتص برره الرروالي الررذي يصرربح الجهررة الترري بيرردها كررل -       

الوقررت يخررتص  الصرلاحيات لاقتررراح تشركيل و تكرروين القائمرة الوتنيررة للمحررافظين المحققرين ،و فرري نفرس

من قانون  15الوالي باختيار و تعيين أعضاء اللجنة للقيا  بعملية التحقيق العموميين، وهذا رغم أن المادة 

نزع الملكية التي تحال إليه إجراءات التحقيق العمومي، تشترت عد  انتماء المحققرين إلرى الجهرة الإداريرة 

مع المنزوعة ملكيتهم،لذلك فالاقتراح ، يمكن أن  نازعة الملكية، و عد  وجود علاقة تنطوي على مصلحة

يتمحور حول إدخال تعديلات على الأحكا  المتعلقرة بطريقرة تعيرين المحرافظين المحققرين ،و أيضرا رئريس 

لجنرررة التحقيرررق وذلرررك بإسرررناد صرررلاحية اختيرررارهم إلرررى رئررريس المحكمرررة الإداريرررة، خاصرررة و أن قرررانون 

نص علرى إنشراء محراكم إداريرة فري كرل ولايرات  6119الصادر في  الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

كذلك نجد الاجتهاد القضائي سار في هذا الاتجاه، و أسند مهمته اختيار رئيس لجنة التحقيق و  -1-الوتن 

 1442جرانفي  15الأعضاء إلى رئيس المحكمة الإدارية ،وذلك في قضية لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

  .16في قضية جمعية الحي و المستقبل  1442نفي جا 14و أيضا في 

 ز/ آجال إرسال نتائج التحقيق :
لغرض تمكين الإدارة من إصردار قررار التررخيص بممارسرة ارتفاقرات الكهربراء و الغاز،فرإن لجنرة        

أيرا   19ة التحقيق ملزمة بعد انتهاء التحقيق، بتقديم استنتاجاتها إلى الوالي ،وذلك في أجال لا تتجاوز عراد

،غير أن ما يلاحظ على أحكا  التشريع المتعلق بالكهرباء و الغراز، أنره لرم يوضرح بالتردقيق المردة الزمنيرة 

التي تلز  فيها لجنة التحقيق بإرسال نتائج التحقيرق إلرى الروالي ،كمرا لرم تتنراول مسر،لة فري غايرة الأهميرة . 

و تحديد الارتفاقرات العامرة، وهرذا بعرد انتهراء  وهي حالة ظهور اقتراحات جديدة ،تتعلق بتعديل المشروع

أجررال التحقيررق، بحيررث قررد تتضررمن هررذه التعررديلات توسررع الارتفاقررات إلررى ملكيررات جديرردة ،و بالتررالي فمررن 

الضروري إعلا  و تبليغ أصحاب الملكية و كل من لهم حقروق عينيرة ،ولكرن لرم يرنص قرانون الكهربراء و 

لتحقيرق بإعرداد و إجرراء تحقيرق تكميلري جديرد ،لغررض تمكرين هرؤلاء الغاز على أجال جديدة لقيرا  لجنرة ا

الملا  الجدد من الإتلاع على ملف التحقيق و المخططات المرفقة به، و تقديم ررائهم وملاحظاتهم، لذلك 
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بحيرث يجرب توضريح و بدقرة مردة  فالاقتراح هو إدخال تعديلات على القانون المتعلرق بالكهربراء و الغراز،

يوما ،مع ضرورة إدخرال أحكرا   15إجراء التحقيق ، م مدة إعداد التحقيق و تقديمه إلى الوالي في ظرف 

جديدة تتعلق بوضع أجال معقولة و ملائمة لإعداد و القيا  بتحقيق تكميلي جديرد ،و هري عرادة أسربوع بعرد 

رتفاقرات التري تمرس أمرلا  جديردة لرم تكرن معنيرة بالارتفاقرات انتهاء التحقيق الأولي ،وذلك مرا تبرين أن الا

 الجديدة في ملف التحقيق الأولي .

 ج/ مدخ إلزامية نتائج التحقيق لارتفاقات الكهرباء و الغاز : 
يطرح التسا ل حول القيمة القانونية لأراء و الملاحظات المقدمرة مرن المرالكين و أصرحاب الحقروق        

يق ،فهل هي ملزمة سرواء للجنرة ذاتهرا أو لرلإدارة المختصرة بإعرداد قررار الارتفاقرات لأعضاء لجنة التحق

 العامة في مجال الكهرباء و الغاز؟

 / مدخ إلزامية نتائج التحقيق لارتفاقات الكهرباء و الغاز :   -.0ج
صرحاب إن الغرض الأساسي من إجراء التحقيق العمومي هرو إعرلا  و إبرعار أصرحاب الملكيرة و أ       

 121الحقوق العينية ،وغيرهم من ذوي الحقوق وقد نص التشرريع المتعلرق بالكهربراء و الغراز فري المرادة 

علرى ضررورة اسرتدعاء كرل المعنيرين ،لإبرداء ررائهرم و ملاحظراتهم ،وذلرك خرلال مردة زمنيرة تقردر  17منه

لخاصرة، و يلاحرظ علرى بشهرين بش،ن الارتفاقات المراد الترخيص بها علرى مختلرف الأمرلا  العامرة و ا

مضمون هذه المادة أنها تشكل وسيلة وضمانة قانونية لحقوق المالكين ،غير أنها و في تقديرنا تحتراج إلرى 

تدعيم وذلك لغرض تفعيل مشاركة الجمهور في عمليات التحقيق العمومي ،وهذا عن تريرق الرنص علرى 

ر  في حوارات و مناقشات عموميرة حرول مساهمته في هذه العمليات ،و إنشاء لجان وتنية و محلية تشا

العمليات الكبرى لمشاريع الارتفاقرات العامرة المتعلقرة بالكهربراء و الغراز ، إن هرذا الإجرراء مرن بر،نه أن 

يسمح بإبرا  فعلي للجمهور أو مم لين، كما يمكن إنشراء لجنرة عامرة تترولى صرياغة رراء الجمهرور، فري 

يمكن إضافة أحكرا  توضرح حالرة عرد  أخرذ لجنرة التحقيرق بر راء   بكل تقرير يسلم للمحافظ المحقق، كذلك

 الجمهور و المالكين و أصحاب الحقوق، وذلك بالنص على إمكانية رفع تعن أما   القضاء الإداري .

/  ماادخ إلزاميااةنتائج التحقيااق بالنساابة لااتدارة المختصااة بإصاادار قاارار التاارويص بارتفاقااات  6-ج

 الكهرباء و الغاز :

لا يوجد في التشريع المتعلق بالكهرباء و الغاز، ما يلز  الإدارة على الأخذ بنتائج التحقيرق المسربق،        

بحيث تحتفظ الإدارة المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العموميرة ،بصرلاحية الفصرل و البرت فري 

رخيص بممارسررة ارتفاقررات نتررائج التحقيررق العمررومي، و يمكنهررا إتمررا  الإجررراءات الإداريررة المتعلقررة بررالت

الكهربراء و الغراز، كمرا يمكنهرا أن تتراجرع عرن المشررروع و التخلري عرن الإجرراء الخراص بإصردار قرررار 

الترخيص بالمنفعة العمومية  ،غير أنه قد تظهرر إبركالية أخررى تتعلرق بصردور نترائج التحقيرق فري بركل 

مة ،و في هذا المجال فإن قانون الكهرباء سلبي و يتعارض فيه إتما  إجراءات الترخيص بالارتفاقات العا

و الغاز ،لا يعالج هذه الوضرعية، لرذلك فرالاقتراح ،يتم رل فري تعرديل أحكرا  التشرريع المتعلرق بالكهربراء و 

الغاز وذلك بإضافة مواد تنص على الطابع الإلزامي لنترائج التحقيرق، بحيرث تتوقرف إجرراءات التحقيرق و 

التصرريح بالمنفعرة العموميرة، وذلرك  إذا جراء مضرمون التقريرر سرلبي ،و  تتراجع الإدارة عن إتما  عملية

يتعارض مع منح الترخيص بالاستفادة من الارتفاقات العامة، و قد فصرل القضراء الفرنسري الإداري، فري 

 .19هذا الأمر بحيث قضى بتوقيف قرارات إدارية وذلك لكون نتائج التحقيق العمومي كانت سلبية

 ةنتائج التحقيق بالنسبة للجمهور :/ مدخ إلزامي 3ج

ينص التشريع المتعلق بالكهربراء و الغراز ،و هرذا عرن تريرق الإحالرة إلرى قرانون نرزع الملكيرة  

للمنفعررة العموميررة علررى أنرره وخررلال فترررة التحقيررق العمررومي ،يقررو  أصررحاب الملكيررة و غيرررهم مررن ذوي 

مومي ،غيرر أن هرذه الآراء قرد تر،تي متعارضرة الحقوق، بتقديم رراء و ملاحظات إلى لجنة الاستقصاء الع

مع إتما  إجراءات الارتفاقات العامة، في مجال  الكهرباء و الغاز، وفي هذا الإتار لا يوجد نص صريح 

فرري مضررمون قانونالكهربرراء و الغرراز ،يفرررض علررى اللجنررة، برر،ن ت،خررذ إلزاميررا برر راء الجمهررور ،بحيررث أن 

ة بالاستماع إلرى الجمهرور و أصرحاب الملكيرة، ولكرن لا يفررض عليهرا قانون الارتفاق الإداري يلز  اللجن
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الأخذ ب رائه، وبالتالي يعتبر هذا الإجراء بهذه الطريقة بكليا فقط، وأك ر من هذا لا يمكن الطعن فيه أمرا  

القضاء الإداري، وذلك كونه مجرد إجراء تمهيدي لا يمس بحقروق الأفرراد ،لرذلك نقتررح ضررورة تفعيرل 

،تجبرر الإدارة علرى  16/11جراء ،وذلك بإضافة أحكا  إلزاميرة فري قرانون الكهربراء و الغراز رقرم هذا الإ

الأخذ ب راء الأفراد و تمنعهم حق اللجوء للقضاء الإداري، وذلك للطعن في نتائج  الاستقصراء العمرومي، 

الأخذ ب رائه حقيقة  وهذا كله لأجل إعطاء ضمانة قانونية كافية، لحقوق أصحاب الملكية بحيث يتم ضمان

 وليس مجرد الاستماع إليه.

 المحور الثاني ،قرار الترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز :

في الأصل يتم إنشاء الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز، بموجب نصوص تشرريعية  

و تنفيذها لا يمكرن أن يرتم إلا  و لاسيما القانون المتعلق الكهرباء و الغاز، غير أن ممارسة هذه الارتفاقات

بموجب قرارات إدارية ترخص بها و تسمح بالاستفادة منها، و الأبرخاص الخاضرعين لهرا بالإضرافة إلرى 

تحديد الإدارة المستفيدة منها لذلك ندرس النظا  القرانوني لقررار التررخيص بالارتفاقرات العامرة فري مجرال  

 الكهرباء و الغاز .

 

 

 الترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز :إجراءات إعداد قرار  (1
يتم ممارسة الارتفاقات في مجال الكهرباء و الغاز ،بموجب قرار إداري يصدر بعد إجرراءات  

تلررز  الإدارة بإتباعهررا ،و تتم ررل علررى الخصرروص فرري قرررارات التحقيررق المسرربق و صرردور نتررائج تحقيررق 

 و تحديد تبيعته القانونية ،.إيجابية و بالتالي نتساءل عن الجهة المختصة بإصداره 

 أ / الإدارة المختصة بإصداره قرار الارتفاق في مجال الكهرباء و الغاز : 

بالرجوع للقانون المتعلق بالكهرباء و الغراز، يعتبرر الروالي هرو المخرتص إقليميرا بمرنح رخصرة  

مرنح الاسرتفادة مرن علرى أن ت 16/11مرن القرانون  126ممارسة الارتفاقرات الإداريرة ،و قرد نصرت المرادة 

مرن نفرس القرانون، بر،ن تررخص  126الارتفاقات بقرار يتخذه الروالي المخرتص إقليميرا ،و أضرافت المرادة 

مجانا ممارسة الارتفاقات بقررار يتخرذه الروالي بنراءا علرى تلرب المتعامرل، و يتضرح مرن هرذه المرواد بر،ن 

مها كانت نتيجة التحقيق العمومي سرواء الترخيص بممارسة الارتفاقات يتم بالضرورة من الوالي و هذا ه

صدرت بالسرلب أو الإيجراب، و بالترالي فالمشررع أعتمرد علرى معيرار موقرع العقرار فري تحديرد اختصراص 

الجهة الإدارية مصدرة القرار بالتصريح بالمنفعة العامة  ،غير أن هذا المعيار ي يرر ملاحظرات و يتطلرب 

لاعتماد على تبيعرة المشرروع المرراد إنجرازه مرن جهرة إدخال مرونة في قواعد الاختصاص عن تريق ا

 ،و بالنظر إلى نتيجة التحقيق من جهة  انية .

ففيما يخص معيار الاختصاص، فإنه يمكن ابترات إصدار قررار التررخيص بارتفاقرات الكهربراء و الغراز 

لإعطراء قيمررة مرن قبرل القضراء الإداري ،وذلررك فري حالرة كرون نتررائج التحقيرق المسربق أترت سررلبية، وذلرك 

قانونيررة لإجررراء التحقيررق العمررومي و عررد  تررر  الإدارة تصرردر قرررارات الترررخيص بممارسررة الارتفاقررات 

الإدارية دون أدنى اهتما  بنتائج التحقيق،  م أن مرن بر،ن إدخرال هرذا التعرديل فري الاختصراص أن يعطري 

قل تعديل أحكرا  قرانون   الكهربراء ضمانات قانونية مهمة لأراء و أعمال لجنة التحقيق المسبق أو على الأ

و الغراز وذلررك بررإلزا  الإدارة بتبريررر و تحديررد أسرباب أخررذ القرررار الإداري المرررخص بالارتفاقررات العامررة 

،رغم وجود رأي سلبي فري نترائج الاستقصراء العمرومي ،وذلرك حترى يصربح هرذا الشررت مرن الإجرراءات 

ق، بحيث يمكن إ ارتها عند النظر في مردى مشرروعية الشكلية الواجب مراعاتها عند إصدار قرار الارتفا

 القرار الإداري 

 ب/ سلطة الإدارة في إصدار قرار الارتفاق أو رفعه :  

.على أنه و بعد الانتهراء مرن التحقيرق العمرومي و تقرديم الكهرباء و الغازينص القانون المتعلق ب 

ة الارتفاقات،فرإن الروالي المخرتص إقليميرا لجنة التحقيق المسبق لتقرير يتضرمن اسرتنتاجاتها حرول ممارسر



 رباحي مصطفى
 

621 

 

،غير أن التسا ل يطرح حول سلطات الإدارة الكهرباء و الغازيصدر قرار الترخيص بممارسة ارتفاقات 

في إصدار القرار الإداري المتضمن الترخيص بالارتفاقات العامة ،وذلك في حالة صدور نترائج التحقيرق 

قات، فهل تمتنع الإدارة عن إصدار قرار الترخيص بالارتفاقرات بصفة سلبية و معارضة لممارسة الارتفا

فرلا نجرد أيرة الكهربراء و الغراز أ   تواصل إصدار القرار. إذا تفحصنا أحكا  التشريع الجزائري المتعلرق ب

إبررارة و لررو ضررمنية تمنررع الإدارة مررن إصرردار القرررار المرررخص للارتفاقررات، و أك ررر مررن ذلررك فررإن مررواد 

الإدارة على الأقل بتبرير قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات، و إذا رجعنا إلى الاجتهراد  القانون لا تلز 

القضررائي خاصررة الفرنسرري ،فإنرره يلررز  الإدارة بإصرردار قرررار إداري تبرررر فيرره سرربب رفررض الترررخيص 

ة بممارسة الارتفاقات. بحيث تجبر الإدارة على تبرير قرارها المتضرمن رفرض التصرريح بالمنفعرة العامر

.و بالتررالي مررن خررلال هررذا الاجتهرراد القضررائي، نجررد الإدارة لا تترروفر علررى السررلطة التقديريررة فرري إصرردار 

قرارات الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة، بل هي ملزمرة و مجبررة علرى إصردار قررار إداري تحردد 

فري أحكرا  التشرريع  فيه أسباب رفضها منح الترخيص بهذه الارتفاقات، لرذلك نقتررح إدخرال هرذا الاجتهراد

 الجزائري المتعلق بالكهرباء و الغاز .

 ج/ أجال إصدار قرار الترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز :

بعد تقديم لجنة الاستقصاء العمومي نتائج التحقيق إلى الإدارة، تلز  هذه الأخيرة بإصدار قررار  

لكهربراء و الغراز ،غيرر أن أحكرا  القرانون يتضمن الترخيص بممارسة ارتفاقات المنفعة العامة في مجرال ا

المتعلرق الكهربراء و الغرراز، لرم تتنراول الآجرال و المواعيررد المحرددة لإصردار القرررار الإداري  16/11رقرم 

 121المتضرمن التصررريح بالمنفعررة العموميررة لممارسررة ارتفاقرات الكهربرراء و الغرراز ،بحيررث نصررت المررادة 

دارية بقررار مرن الروالي المخرتص إقليميرا و إ رر تحقيرق عمرومي يرتم على منح الاستفادة من الارتفاقات الإ

خلاله إبعار أصحاب الملكية من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية و استدعائهم لرلإدلاء بملاحظراتهم فري 

أجل بهرين دون أن تتقيد ب جال معينة لإصدار هذا القرار ،لذلك و لتفادي ت،خر الإدارة في إصدار قررار 

الارتفاق ،فمن الضروري تحديد رجال إصداره قرار التررخيص بالمنفعرة العامرة ، و يجرب أن الترخيص ب

يررنص فرري القررانون وبصررراحة علررى أن مررن برر،ن فرروات الميعرراد ،أن يصرربح القرررار المتضررمن التصررريح 

 بالمنفعة العامة غير منتج لأية ر ار قانونية.

 غاز و محتوياته : د/ شكل و إجراءات إعداد قرار ارتفاقات الكهرباء و ال

من الضمانات القانونية لحمايرة حقروق الأفرراد، نجرد الإجرراءات و الأبركال التري تلرز  الإدارة  

بالتقيرد بهرا عنرد إصرردار قررار الارتفراق الإداري المتعلرق بالكهربرراء و الغراز، بحيرث يشرترت علررى الإدارة 

رار و مشرروعيته ،بالإضرافة إلرى تحرير و صياغة القرار في بكل معين، وهذا لضمان سلامة صحة القر

ذلك تلز  الإدارة بتوقيع القرار ووضع الت،بيرات القانونيرة ،مرع ضررورة تسربيبه و تعليلره ،وهرذا حترى لا 

تعتبر مخلة و مخالفة للإجراءات الوجوبية، مما قد يؤدي إلى إبطاله وإلغائره مرن قبرل القضراء الإداري. و 

الكهرباء و الغاز، فإنره لرم يوضرح هرذا الإجرراء رغرم أنره يشركل  فيما يتعلق بالتشريع الجزائري في مجال

ضررمانة قانونيررة هامررة لحمايررة الملكيررة مررن تعسررف الإدارة ، وأيضررا يحمرري حقرروق الأفررراد مررن الإتررلاف و 

الضياع و لو بصفة نسبية  ،و قد إكتفى قانون الكهرباء و الغاز ،بالنص على ضرورة فتح تحقيق عمومي 

أصحاب الملكية و   أصحاب الحقوق العينية، بمشروع الارتفراق .كمرا نرص علرى  لغرض إعلا  و إبعار

اختصاص الوالي بإصدار قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات،وهذا بعرد الانتهراء مرن التحقيرق الرذي يرتم 

( لذلك يقترح ضرورة توضيح بصرراحة ،هرذا الإجرراء 1 –بموجبه الاستماع للملا  و أصحاب الحقوق 

يتعلق بشكل قرار الترخيص بارتفاقات الكهرباء و الغاز ،أو فيما يخص أسباب صدوره و هرذا سواء فيما 

لكونه يشكل ضمانة قانونية تمكن من حماية و الحفاظ على حقوق الأفراد ولاسريما أصرحاب الملكيرة التري 

 تخضع أملاكهم ،لارتفاقات عامة في مجال الكهرباء و الغاز 

 الارتفاق في مجال الكهرباء و الغاز و مدة صلاحيته :ه/ الطبيعة القانونية لقرار 

إن قرار التررخيص بممارسرة الارتفاقرات العامرة فري مجرال الكهربراء و الغراز، يعتبرر تصررف  

إداري يصدر عن الوالي و قد يحتوي على أحكا  عامة مجردة لا تلحق أضرار مبابرة ب،صحاب الملكيرة 



 

 النظام القانوني لارتفاقات الكهرباء و الغاز.

 (10/ 16امة في مجال الكهرباء و الغاز في ظل القانون رقم)دراسة حول إجراءات إعداد الارتفاقات الع
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مس بالمركز القانوني الشخصي لكل مالك أو حائز لجرزء مرن وذوي الحقوق ،كما قد يحتوي على أحكا  ت

عقار،كذلك قد يحتوي على أحكا  عامة مجردة لا تلحق أضرار مبابرة ب،صحاب الملكية وذوي الحقوق، 

كما قد يحتوي على أحكا  تمس أيضا برالمراكز القانونيرة  الشخصرية لمرن ترذكر أسرما هم بقائمرة المعنيرين 

ربراء و الغراز، لرذلك يطررح التسرا ل حرول نروع هرذا القررار، فهرل يعتبرر قررارا بالخضوع لارتفاقات الكه

 فرديا يدخل في صنف القرارات التنظيمية التي لا تحدد فيها الأبخاص أو العقارات المعنية .

في الواقع يصرعب إيجراد تكييرف قرانوني واضرح لقررار الارتفراق فري مجرال الكهربراء و الغراز،  

ا فرديا و أحيانا قرارا تنظيميا ،لذلك يمكن اعتباره على أنره مجررد تصرريح.رغبة  بحيث يعتبر أحيانا قرار

تهدف من ورائه الإدارة إلى الإعلان عن المنفعة العامة للمشرروع .كمرا يمكرن اعتبراره علرى أنره تصررف 

تنظيمرري غيررر منشرر، للحقرروق ،وهررذا مررا ذهررب إليرره القضرراء الإداري الفرنسرري، بحيررث أن مجلررس الدولررة 

،صرنف قررار الارتفراق الإداري ضرمن النظرا  القرانوني للأعمرال أو  1449أفريرا  64سري و بتراريخ الفرن

القرارات الوسيطة وذلك لكونه خليط بين خصائص القرار الإداري التنظيمري و القررار الإداري الفرردي. 

لطعن  فري قررار تفتح المجال ل 121و بالرجوع للتشريع الجزائري في مجال الكهرباء و الغاز فإن المادة 

الترخيص بممارسة الارتفاقات،بحيث نصت على إمكانية رفع أصحاب الملكيرة و المخصرص لهرم وذوي 

الحقرروق الآخرررون لطعررن قضررائي فرري قرررار الرروالي، تبقررا للتشررريع المعمررول برره و المتم ررل فرري قررانون 

ه القررارات مرن حيرث الإجراءات المدنية و الإداريرة، وهرذا يعنري أن المشررع الجزائرري لرم ي،خرذ بطبيعتر

كونها فردية أ  تنظيمية ،بل اكتفى بالنص  عن تريق الإحالة ( إلى إمكانية رفع تعن قضائي ضد قررار 

 الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز.

 و/ الآثار المترتبة على إصدار القرار المتعمن الترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز : 

بر قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء و الغاز رخر قرار إداري يعت 

في إجراءات الارتفاقات الإداريرة ،بحيرث يرترب أ رار مبابررة سرواء علرى الإدارة التري أصردرته أو علرى 

 الأفراد و أصحاب الملكية الخاضعين الارتفاقات وكذلك على الهيئة المستفيدة منه .

 ر قرار الترويص بارتفاقات الكهرباء و الغاز على الإدارة المصدرة له :/ آثا0و

يعتبر القرار الإداري المتضمن التررخيص بممارسرة الارتفاقرات العامرة فري مجرال الكهربراء و  

الغاز بم ابة سند للارتفاق،بحيث أن هرذا السرند يجعرل الممتلكرات العقاريرة التابعرة للخرواص أو الجماعرات 

كررذلك الأراضرري التابعررة للدولررة م قلررة بالارتفاقررات، كمررا يسررمح هررذا السررند للمتعامررل فرري مجررال الإقليميررة و

الكهرباء و الغاز بالاستفادة من ارتفاقات الارتكاز و إرساء و التمرير العلوي و الغرز و قطع الأبجار و 

المحصررورة   تمريررر القنرروات و الرردخول إلررى الأمررلا ، لغرررض القيررا  بالدراسررات و حتررى إلررى الوربررات

لمتابعررة الأبررغال أو لضررمان حراسررة المنشرر ت أو صرريانتها وإصررلاحها. و يلاحررظ أن قرررار الترررخيص 

بممارسررة الارتفاقررات لا تترتررب فيهررا أ ررار تررؤدي إلررى زوال حررق الملكيررة بررل تبقررى الملكيررة تحررت تصرررف 

 أصحابها . فيمكنهم ممارستها مع احترا  الارتفاقات التي ت قل أملاكهم .

لأ ر الأساسي المترتب علرى إصرداره قررار الارتفراق نهرو جعرل العقرارات  المرر تفرق  بهرا إن ا 

خاضعة لقيود والتزامات تحد بشركل كبيرر مرن سرلطة المرلا  ولا ترؤدي فري النهايرة إلرى نقلهرا مرن مالكهرا 

قراره الأصلي إلى الإدارة.بينمرا فري الانترزاع فيرؤدي إلرى سرلب كامرل السرلطات المخولرة لره قانونرا علرى ع

،فينقضي بواسطته حق الملكية كحق فرردي ، إن مرا يمكرن قولره حرول أ رار قررار التررخيص بالارتفاقرات 

العامة في مجال  الكهرباء و الغاز، أن التشريع المتعلق الكهرباء و الغاز لا يوضح النترائج المترتبرة علرى 

رتفاقات أي زوال لحق الملكيرة إصدار قرار الارتفاق و يكتفي بالنص على أنه لا يترتب على ممارسة الا

. كمرا نررص غلرى نشررر المقرررر الرذي يتخررذه الرروالي و المتضرمن الترررخيص بالارتفاقررات فري مكتررب الحفررظ 

 العقاري الذي يكون العقار الم قل بالارتفاقات تابعا له .

  / آثار قرار الارتفاق في مجال الكهرباء و الغاز على أصحاب الملكية الخاضعين للارتفاقات:6-
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إن صردور قرررار الارتفرراق فرري مجررال الكهربراء و الغرراز لا يررؤدي بالضرررورة إلررى زوال ملكيررة  

العقارات الخاضعة للارتفاقات، بحيث تبقى حق الملكيرة لصراحبها مرع تقيردها بربعض الالتزامرات الناجمرة 

ة لقررار عن الارتفاقات، ولكن قد تحد  أضرار كبيرة تردفع بصراحب الملكيرة إلرى مطالبرة الإدارة مصردر

 الارتفاق بنقل نهائي للملكية .

 : إثقال الممتلكات العقارية بالارتفاقات دون إزالة حق الملكية -

يحررتفظ أصررحاب الملكيررة الخاضررعين للارتفاقررات بالصررفة القانونيررة الكاملررة، كمررلا  العقررارات،  

غلال و الانتفراع بر،ملاكهم بحيث تبقى لهم سلطة بمختلف التصرفات القانونية الناقلة للملكية أو حترى الاسرت

و البقرراء فيهررا بحيررث لا يجبرررون علررى الخررروج منهررا ،وهررذا علررى خررلاف قرررار نررزع الملكيررة الررذي يلررز  

المنزوعة ملكيتهم بإخلاء الأمكنة وإلا تعرضوا للعقوبات المعمرول بهرا قانونرا ،وبالترالي يمكرن القرول بر،ن 

الهيئة أو الإدارة المستفيدة منه من اكتساب الممتلكرات  قرار الارتفاق في مجال الكهرباء و الغاز  لا يمكن

 العقارية التي تبقى تحت تصرف أصحابها.

 الخاتمة :

تنرراول هررذا المقررال الجانررب التطبيقرري المتعلررق بررإجراءات و مراحررل إعررداد قرررارات الارتفاقررات  

ارة التي يمكنها عرن تريرق العامة في مجال الكهرباء و الغاز ، و يعتبر هذا الجزء مهم سواء بالنسبة للإد

هذه الإجراءات الحصول و الاستفادة من الارتفاقرات أو بالنسربة لأصرحاب الملكيرة و ذوي الحقروق الرذين 

توفر لهم ضرمانات قانونيرة لحمايرة أملاكهرم، و أيضرا تعويضرات عرن أضررار فررض و تنفيرذ الارتفاقرات 

 العامة.

أولا لإجرراء التحقيرق المسربق لارتفاقرات  وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة أنهرا تطرقرت  

المتعلررق بالكهربرراء و الغرراز،  ررم تناولررت  انيررا إجررراء  16/11الكهربرراء و الغرراز  فرري ظررل القررانون رقررم 

 الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة .

فيما يتعلق بإجراء التحقيق المسبق لارتفاقات العامة الغرض من فرض المشرع لهذا الإجراء،  

أساسا في إ بات المنفعة العمومية للمشروع المراد إنجازه و المعني بالارتفاقات،وكذلك أخرذ رراء و يتم ل 

ملاحظات الأفراد و الجمهور و إعلامهم بالارتفاقات العامة  المراد فرضها .فهو إذن من ضمانات حماية 

 ك للأسباب التالية : حق الملكية، غير أن ما يلاحظ حول هذا الإجراء أنه ليس فعالا بشكل كاف وذل

عد  وضوح التشريع المتعلق بالكهربراء و الغراز فري مسر،لة ضربط الملرف الإداري المطلروب  - 

 لإعداد قرار التحقيق المسبق للارتفاقات العامة.

 41/11لجوء المشرع إلى إجراء الإحالة لأحكرا  قرانون نرزع الملكيرة للمنفعرة العموميرة رقرم  - 

ري و أيضررا عنررد إجررراء التحقيررق المسرربق و الاتفرراق الررودي، وهررذا رغررم ،فرري برر،ن ضرربط الملررف الإدا

الاختلاف الواضح برين أحكرا  قرانون الكهربراء و الغراز الرذي يرنظم الارتفاقرات العامرة التري لا ترؤدي إلرى 

 إزالة حق الملكية تماما.

ج عررن ابررترات الاتفرراق الررودي و أيضررا لنتررائ 16/11سرركوت قررانون الكهربرراء و الغرراز رقررم  - 

 التحقيق وكذلك لقرار الاستقصاء العمومي .

وفيما يتعلرق بقررار التررخيص بممارسرة الارتفاقرات العامرة فري مجرال الكهربراء و الغراز، فإنره  

يصدر قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات،بعد الانتهاء مرن التحقيرق المسربق غيرر أن هرذا الإجرراء ي يرر 

 بعض الملاحظات، هي كما يلي : 

شريع المتعلق بالكهرباء و الغاز، منح صلاحية إصدار هذا القرار إلى الإدارة، حتى لو أن الت - 

 جاءت نتائج التحقيق المسبق سلبية.

أن إدارة الولاية تتولى إصدار قرار الترخيص بممارسة الارتفاقرات،ولا تلرز  بتبريرر قرارهرا - 

 . حتى ولو كانت نتائج لجنة التحقيق، معارضة للارتفاقات العامة



 

 النظام القانوني لارتفاقات الكهرباء و الغاز.

 (10/ 16امة في مجال الكهرباء و الغاز في ظل القانون رقم)دراسة حول إجراءات إعداد الارتفاقات الع
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أن التشريع المتعلق بالكهرباء و الغاز لا يجبر الإدارة على الامتناع عرن إتمرا  إصردار قررار  - 

الترخيص بالارتفاقات،في حالة سلبية النتائج ،فهي مؤهلة لإصدار القرار الإداري ودون الحاجة لتبريرره 

 في م ل هذه الحالة . ،وهذا عكس الاجتهاد القضائي، الذي توصل إلى إلزا  الإدارة بتبرير قرارها

أن رجررال إصرردار قرررار الترررخيص بالارتفاقررات العامررة ،غيررر واضررحة، بحيررث أن قررانون   - 

 لم يحدد أجال تتقيد بها الإدارة في إصدار قرار الترخيص بالاتفاقات. 16/11الكهرباء و الغاز رقم 

قررار الارتفراق فري لا يتضرمن أحكرا  تلرز  الإدارة ،بإصردار  16/11أن قانون الكهرباء رقرم  - 

 بكل معين ، بحيث لا تلز  بإفراغه في بكل محدد .

إن تفعيررل إجررراءات إعررداد قرررارات الارتفاقررات العامررة، فرري مجررال الكهربرراء و الغرراز و جعلهررا  

ضمانة قانونية لحماية الملكية ،والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية عند فرض الارتفاقات،يتطلب إدخال 

المتعلق بالكهرباء و الغاز، ولاسيما في الأحكا  المتعلقة بقرار التحقيق  16/11ن رقم تعديلات على القانو

 المسبق و قرار الترخيص بممارسة الارتفاقات العامة.

فيما يتعلق بقرار التحقيق المسبق ولتفعيل هذا الإجراء الأولي في عملية الترخيص بالارتفاقات  

ع المتعلق بالكهرباء و الغاز وذلك بإدخال أحكا  تتعلق بمرا يلري العامة ، يجب إدخال تعديلات على التشري

 : 

 . ضبط الملف الإداري لعملية الاستقصاء العمومي 

  الررنص صررراحة علررى إلزاميررة إجررراء اتفرراق ودي للاسررتفادة مررن الارتفاقررات العامررة فرري مجررال

 الكهرباء و الغاز.

 و الغرراز ،لقرانون نررزع الملكيررة  عرد  إحالررة إجرراءات الاستقصرراء العمرومي فرري مجررال الكهربراء

 .16/11وتخصيص أحكا  واضحة في قانون الكهرباء والغاز رقم  41/11العمومية رقم 

تحديد الطبيعة القانونية لقرار فتح التحقيق المسبق، و جعله قرابلا للطعرن القضرائي  -  

مة، بحيث حدد أجال و مواعيد أخذا بالاجتهاد القضائي في تكييفه للقرار الإداري المتعلق بالارتفاقات العا

 للطعن فيه أما  القضاء .

تخصيص أحكا  قانونية واضحة تلز  الإدارة بنشر و تبليغ قرار التحقيرق المسربق  -  

 للأفراد و أصحاب الملكية و هذا لتدعيم الضمانة القانونية الإجرائية لصالح الأفراد.

المحكمرة الإداريرة، خاصرة إعطاء صلاحية اختيار أعضراء لجنرة التحقيرق لررئيس  -  

 في ظل وجود محاكم إدارية في أغلب الولايات.

توضيح بروت و أجال إجراء إعداد تحقيق تكميلي إضافي، في حالرة ظهرور رراء  -  

 و اقتراحات جديدة حول المشروع المراد فرض ارتفاقات بش،نه .

 ديم نتائج التحقيق .ضبط و توضيح أجال إجراء التحقيق المسبق و أيضا تحديد أجال تق -  

 إلزا  لجنة التحقيق بالأخذ ب راء و ملاحظات الجمهور . -   

 إلزا  الإدارة بالأخذ ب راء لجنة التحقيق، خاصة إن كانت سلبية .  -   

أما فيما يتعلرق بقررار التررخيص بممارسرة ارتفاقرات الكهربراء و الغراز و     

فري مجرال الكهربراء و الغراز ، و جعلهرا ضرمانة قانونيرة يغرض تفعيل إجراءات إعداد قرارات الارتفاق، 

لحمايررة الملكيررة ،و الحفرراظ علررى حقرروق أصررحاب الملكيررة عنررد فرررض الارتفاقات،يجررب ترردعيم إجررراء 

 الترخيص بالارتفاقات العامة وهذا بتفعيل الجوانب التالية : 

إذا كانررت رراء لجنررة  إعطرراء القضرراء الإداري ،صررلاحية إصرردار قرررار الترررخيص بالارتفاقات،وذلررك -

التحقيق معارضة ،للارتفاقات وهذا من ب،نه أن يعطي قيمرة قانونيرة لأراء اللجنرة و يشركل ضرمانة فعليرة 

 لأعمال اللجنة .

إضافة إجراء بكلي إلزامي عند إعداد قرار الارتفاق، في حالرة كرون نترائج التحقيرق أترت سرلبية ،وذلرك  -

ص ،وهذا للتمكين من إ ارة هذا الشرت عند النظر في مشروعية القرار بإلزا  الإدارة بتبرير قرار الترخي



 رباحي مصطفى
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تحديررد  - أو ببساتة النص صراحة على امتناع الإدارة عن إتما  إجراء الترخيص بالارتفاقات العامة .

أجال إصدار قرار الترخيص بالارتفاقات،والنص على أن هذا القرار يصبح بردون أ رار قانونيرة وذلرك إذا 

 لإدارة قرار الترخيص في الآجال المحددة له .لم تصدر ا

ما يمكن قوله مما سبق أنه و من خلال هذا العرض ،تبين كيرف حراول المشرروع الجزائرري تيسرير عمرل 

الإدارة ،وذلررك بوضررع إجررراءات و مراحررل تتبعهررا للحصررول و الاسررتفادة مررن ارتفاقررات عامررة فرري مجررال 

ير حماية قانونيرة لأصرحاب الملكيرة و ذوي الحقروق، غيرر الكهرباء و الغاز ،و من جهة أخرى حاول توف

أن هذه الإجراءات العملية رغم أهميتها للإدارة و الأفراد على السواء ،تبقى محدودة أما  غموض و عد  

،وذلك في مجرال إجرراءات إعرداد الارتفاقرات الإداريرة ،ممرا يسرتدعي  16/11وضوح أحكا  القانون رقم 

 التشريعي المنظم لها.إعادة النظر في الإتار 
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